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 مقدمة
بعملية   تقوم  حيث  التنمية،  عملية  في  الأهم  هو  دوراً  المؤسسات  التخطيط  تلعب 

وتنفيذها الخطط    للتنمية  تلك  تنفيذ  تضمن  التي  السياسات  إعداد  وحمايتها من خلال 
فاعل    على أكمل وجه. ومما لا شك فيه أن عمل المؤسسات بحاجة إلى نظام حوكمة

مُؤسّس على مرجعية القانون، ومحاط بشبكة فاعلة من المُشاركة والشفافية والرقابة 
والمساءلة والمحاسبة، ويتبنى توزيع المهام والصلاحيات بينها حسب اختصاص كل  

 مؤسسة وإمكانياتها؛ لضمان عدم التداخل في المهام.  
المؤ  لعمل  م  المُنظِّّ هو  الدول  معظم  في  البرلمان  اصدار ويعتبر  خلال  من  سسات؛ 

التشريعات التي تحُدّد صلاحياتها، إضافة إلى دوره في الرقابة على أعمال السلطة 
وإالتنفيذيّ  ومحاسبتها،  ومساءلتها  التنموية.ة  والخطط  الموازنات  الدور   قرار  وهذا 

أعضاء  ودخول  الانقسام،  حال  بسبب  مُعطّل  الفلسطيني  التشريعي  بالمجلس  المناط 
 .2007ريعي طرفاً في هذا الانقسام القائم منذ حزيران )يونيو( المجلس التش

ه عمل المؤسسات في فلسطين تحديات كبيرة؛ في ظل غياب دولة فلسطينيّ  ة  ويُواجِّ
أدّ   ،سيطر على حدودها ومواردهاتُ  الحوكمة بشكل عامما  إلى ضعف  وضعف    ؛ى 

بشكل   تعقيداً   خاص؛المؤسسات  الامر  غياب    وازداد  ظل  أهمأفي  المؤسسات   حد 
والمُ نظِّّ المُ  لعمليّ راقِّ مة  المجلس  بة  وهو  والرقابة  التشريع  خلال  من  التنمية  ة 

الضفة  ؛التشريعي  بين  السياسي  للانقسام  تعطّ   غزة،  وقطاع  الغربيّة  نتيجة  ل  حيث 
التشريعي وخضع قطاع المقالة  غزة  المجلس  الحكومة  تديرها    لسيطرة  )التي كانت 

الضف  حركة حماس(، الفلسطينية بينما خضعت  الوطنية  السلطة  لحكم  الغربية  ما   ،ة 
فقط على مستوى التشريعات والقوانين ولكن على مستوى الإدارة   تليس حدث فجوةً أ

 .بشكل عام

الفلسطينية   السلطة  تأسيس  منذ  العادة  الخطة    ، 1994عام  ال  فيوجرت  إعداد  يتم  أن 

التخطيط  وزارة  قبل  من  الفلسطينية  القطاعيّ   ؛ الوطنية  الخطط  إعداد  بعد  ة  وذلك 
وعرضها   كافّة،  ةوالتي تشمل القطاعات الفرعيّ   ،ة المختلفة من قبل الوزارات المعنيّ 

أيضا.   موازنتها  واعتماد  لاعتمادها  التشريعي  المجلس  الخطط  وتحتاج  على  هذه 
تُ أيضا إلى سياسات   عرف السياسة بأنها شكل من أشكال الفعل  تضمن تنفيذها حيث 

الحكومة  مُ   ؛تتبناه  إيجابية  تغييرات  للجهات  عيّ لتحقيق  والسلوك  القرارات  في  نة 
 .ة الفاعلة في المجتمع من أجل تحقيق أهداف تنمويّ 

أثّ  وتعط  ر  وقد  السياسي  عمليّ الانقسام  على  واضح  بشكل  التشريعي  المجلس  ة  ل 
قطاعيّ ب  عموما؛ً  التنمية خطط  مُ وجود  غير  ً ة  أحيانا غزة  تناسقة  قطاع  وغير    ،في 

ً نسجِّ مُ   خرى.  أمع خطة التنمية في الضفة الغربية من جهة  مة غالبا
نتيجة    ؛حد أهم القطاعات الإنتاجية التي تأثرت بهذا الواقعأعتبر القطاع الزراعي  ويُ 

أثّ  والسياسات  التشريعات  في  فجوة  والخطط  وجود  السياسات  كفاءة  على  رت 
 .ةالزراعيّ 
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بالتفصيلوستركز   الورقة  القانونيّ   على  هذه  المجلس الفجوة  غياب  ظل  في  ة 
أعماله،  التشريعي فروعه    السلبي  وأثرها  وتعطّل  بكل  الزراعي  القطاع  أداء  على 

 .(وحقوق المزارعين  ،والنباتي  تاج الحيوانيالإن ،ستخدام الأراضيا)

التّ  إلى  الورقة  أهميّ عر  وتهدف  على  الزراعيّ ف  التنمية  في  التشريعات  وتسليط  ة  ة، 
التشريعيّ  الفجوة  على  تعطّ الضوء  عن  الناتجة  وتحليل  ة  التشريعي،  المجلس  ثر  أل 

وضع توصيات تساعد على عودة المجلس  و غياب المجلس على القطاع الزراعي،  
 لممارسة مهامه التشريعيّة والرقابيّة.  التشريعي

باستخدام عدة أدوات تتمثل    ؛راسةواعتمدت الورقة المنهج الوصفي التحليلي في الدّ 
 .هيكلة والمجموعات البؤريةفي تحليل الدراسات السابقة والمقابلات المُ 
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ا
اقع وأهمية وتحديات القطاع الزراعي  -أول  و

 مهم  كو  عد القطاع الزراعي م  ي  
ً
 في تشكيل الاقتصاد الوطنينا

ً
% 5من خلال مساهمته بنسبة تزيد عن    ،ا

الفلسطيني المحلي  الناتج  التجاري   ،من  الميزان  في  العجز  تقليص     ،وفي 
 
ت   حيث 

 
الزراعي  مث الصادرات  ة ل 

 % من اجمالي الصادرات. 30الانقسام ما نسبته   وقوع قبل

مهم  كما    
ً
الزراعي مصدرا القطاع   يعتبر 

 
ق للعمالة، حيث   

ً
  ا

في قطاع د  الزراعي  القطاع  في  العاملين  ر عدد 

 حسب    48000  نحو غزة وحده ب
ً
 حصائيات وزارة الزراعة، إضافة إلى ذلك فهو يساهم في تحقيق ا عاملا

كبير  الغذائي   جزءٍ  الأمن  المور  وي    ؛من  الغذائي  د  عد  الاحتياجات  لسد  الفلسطينيالأساس ي  للشعب   ؛ة 

 
 
الم الحصار  ظل  في  غزةخاصة  قطاع  على  سنوات؛  طبق  عشر  حوالي  الأهمي  و   منذ  هذه  مع  ة لكن 

والاجتماعي  الاقتصادي   ي  ة  القطاع  ة،  هذا     أهمها:كبيرة    تٍ كلا مشواجه 
 
الطبيعي  ن الموارد  وصعوبة  درة  ة، 

المساحة وتناقص  إليها،  المؤسسات   الوصول  ضعف  إلى  بالإضافة  العمراني،  الزحف  بسبب  المزروعة 

د الذي يتعم  "؛الإسرائيلي"ما يزيد من حجم التحديات انتهاكات الاحتلال  .و والكادر البشري وندرة التمويل

التحتي   ى إلى عزوف عدد كبير  ة، ما أد  ف الأراض ي الزراعي  جر عن طريق    ؛ة للقطاع الزراعيتدمير البنية 

الزراعيمن المز  العمل  في هذا    ؛ارعين عن  العمل والاستثمار     القطاع؛ بسبب زيادة مخاطر 
 
تمل ح وكذلك 

حدثه على  المياه الجوفية
 
 .الزراعةوالأثر السلبي الذي ت

،  الانقسامزاد  و 
ً
الزراعي سوءا على    الواقع  السلبي   بتأثيره 

 
تحك التي  واللوائح  القانوني والأنظمة  م  الوضع 

ة،  القطاعات
 
بين   كاف  

ً
منقسما القانون  فأصبح  الزراعي،  القطاع  ضمنها  وغزة،من    ومن  دون  الضفة 

التي تكفل للفرد الحياة في ظل جو سياس ي  ،مراعاة مبدأ سيادة القانون ووحدته ومبادئ حقوق الإنسان

التشريعاتوبالتالي وقع    ديمقراطي، في بعض  وتباين  انأد  و   ،اختلاف  تناقض تشريعي  إلى   
ً
أيضا عكس ى 

 على
ً
 .كلالقطاعات الفرعية في الزراعة بدوره سلبا

 
 
د سياسات  حد  ي  و   ،الذي وضعته وزارة التخطيط  ، خطط الإقليمي الخاص بقطاع غزةأما فيما يتعلق بالم

القطاع،   في  الأراض ي  أوكان  استعمال  الزراعي،من  القطاع  تنمية  أهدافه  الب    هم  التحتي  نيوتوفير  ة  ة 

هداف للأسباب المذكورة الأ هذه في تحقيق  هذا المخطط فشلفقد ، ةية الزراعي  ة لتشجيع التنمالضروري  

.
ً
 آنفا

الزراعي  إن   القطاع  أمام   
ً
عائقا تقف  التحديات  ي    ،هذه  أن  له  هنا  ثب  الذي لابد  وينهض، ومن  ت ويتطور 

 وح  تدعونا الحاجة من أجل المناداة بوضع أنظمة وقوانين م  
 
قات وضمان إزالتها عو  دة للتعامل مع تلك الم

تنموي   خطة  أسسٍ وإيجاد  على  قائمة  وواضحة  شاملة     دةٍ وح  م    ةٍ تشريعي    ة 
 
بالقطاع ت الارتقاء  في  سهم 

 .الزراعي
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ا
  -ثانيا

 
 له على القطاع الزراعيمهام المجلس التشريعي وأثر تعط

 47ة )تنص الماد  
 
 : على أن 2005ل لسنة عد  ( من القانون الأساس ي الفلسطيني الم

 ". المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة" .1

   ؛بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون " .2
 
ة على  ة والرقابي  ى المجلس التشريعي مهامه التشريعي  يتول

 
 
 ".ن في نظامه الداخليبي  الوجه الم

حدد ة للتنمية، وي  العام  ر المجلس التشريعي الخطة  ق  ي  ذاته على: "  ( من القانون 59ة )كذلك تنص الماد  و 

 ".القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس

فيوجا )الماد    ء  على60ة  ذاته  القانون  من  "ي  (   :  
 
الخاص  نظ الأحكام  القانون  العام  م  الموازنة  بإعداد  ة ة 

والت    وإقرارها 
 
الم الموازنات  وكذلك  فيها،  المرصودة  الأموال  في  والتطويري  صرف  وملحقة  الهيئات وازنات  ة 

 ".لطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسمالهة، وكل مشروع تساهم فيه الس  والمؤسسات العام  

 
 
المجلس التشريعي في فلسطين يقوم بمهام   ن أن  يتبي   ،السابقة لاع على نصوص القانون الأساس يبعد الاط

مسؤولي    ،البرلمان به  نيطت 
 
أ س  حيث  القوانين  ة  التنفيذي  ن  السلطة  على  به  و ة،  والرقابة  نيط 

 
أ كذلك 

ويعتبر قيام المجلس بتلك المهام   .ة للتنميةإقرار الخطة العام  ة للدولة واقرارها، و اعتماد الموازنة العام  

الديمقراطي   صور  من  صورة  الفلسطيني  أهم  الساحة  عن  غابت  التي  المجلس    ةة  دور  معها  وغاب 

   –حيث من المفترض  وقوع الانقسام،    مل أعضائه منذلم ينعقد بكاالتشريعيالذي  
ً
للنظام الداخلي    وفقا

التشريعي ي    –للمجلس  السنوي  عق  أن  العادية  المجلس دورته  أربعة    ةد  منهما  فترتين مدة كل  ر،  و شهعلى 

ي    كما 
 
الم الأغلبية  المجلس حضور  انعقاد  للمجلسطلق  شترط لصحة  أن    .ة  بالأغلبي    كما  تصدر  ة  قراراته 

 
 
  العشر وهذا ما لم يحدث خلال السنوات ،ةطلق  الم

 
 نصرمة.الم

 ترك بصماته على القطاعات الاقتصادي  وقد كان لعدم قيام المجلس بمهامه في س  
ً
 بالغا

ً
ة  ن القوانين أثرا

ة  ةوالاجتماعي  
 
 عن الضفة ستق  م    ،إلى انعقاد المجلس التشريعي في غزةقائم  ى الانقسام ال، حيث أد  كاف

ً
لا

س    ارواستمر   ،الغربية في  القوانينالعمل  إرباكالمواطن    ن  إلى  الضفة؛  في  بقانون  والقرارات  غزة،  في 

في   والعاملين  السواءوالقضاء  على  الحكومي  القطاعات  ؛السلك  ة،  وفي 
 
 خص  كاف

ً
الزراعي  قطاع  ال   وصا

 الورقة.  باعتباره موضوع هذه

  غزة ي    لم يصدر أي قانون في قطاع  2005العام  وحيث أنه منذ  
 
م العمل الزراعي، أدى ذلك بدوره إلى نظ

الزراعي  النشاط  نمو  السمكي    وتطوره،  إعاقة  الثروة  أو  النباتي  أو  الحيواني  خاصةسواء  ازدياد    أن    ة، 

 ة في قطاع غزة أد  كاني  الكثافة الس  
 
الحاجة إلى    من  ما زادة؛قصان نصيب الفرد من الأرض الزراعي  ى إلى ن

النشاط الزرا الزراعي  تكثيف  في عي من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مساحة الأرض  ة المحدودة 
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تبلغ مساحتها    قطاعال ألف دونم فقط، ويرجع    150حوالي  -حصائياتوفق أحدث الا   –الساحلي،والتي 

 
 
ة ص مساحة الأراض ي الزراعية إلى أسبابتناق د   : منها  ،ع 

-  
 
 زار  حرمان الم

 
 ع من حقوقه الم

 
 . وضمان حمايته وحماية أرضهقة بعمله تعل

المنصوص على وجوب إنشائه في   ،عدم إنشاء صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية -

الفلسطيني رقم   الزراعة     (11)قانون 
 
بقانون من 2005ل لسنةعد  الم  بموجب قرار 

ً
، وصدر أخيرا

 .الرئيس

-  
 
كبيرة من الأراض ي   لى تدمير مساحاتٍ أدت إ  ؛تتالية على قطاع غزة في السنوات الأخيرةالحروب الم

بحاجةٍ   ،الزراعية أصبح  ما  معالجةٍ   ومنها  واإلى  مرة    الزراعة  لأغراض  استعمالها  قبل  ستصلاح 

 .أخرى 

 زيادة الكثافة الس   -
 
نصيب الفرد الواحد من انخفض  حيث    ؛ة بشكل كبير في السنوات الأخيرةاني  ك

 .الأرض الزراعية

من   - تحد  صارمة  قوانين  وضع  إلى  عدم  الزراعية  الأراض ي  وتحويل  الأشجار  بقطع  البعض  قيام 

  راضٍ أ
 
 هذا الأمر.  رك الأمر بلا رادع أو مانع يحكم وينظمعمرانية، حيث ت

-  
 
الم القوانين    انقسام 

 
غزةنظ وقطاع  الغربية  الضفة  بين  الزراعي  للقطاع  من    ، مة  الكثير  وغياب 

 لغياب عمل المجلس التشريعيالقرارات والقوانين المسايرة للتطو  
ً
 .ر في هذا القطاع تبعا

البلاد   ؛ هذه العوامل وغيرها تناقص المساحات الزراعية بشكل ملحوظ، وهذا يزيد من حاجة  إلى  أدت 

 جذرية للمح  ؛الأوضاع  وانين جديدة مستحدثة تساير تطور إلى ق
ً
 افظة على الأرض والمزارعوتضع حلولا

 .سواء حدعلى 

 

 
ا
 الإطار القانوني لقطاع الزراعة -ثالثا

 وبعده.  قبل الانقسامزراعة؛ هو بمقارنة حاله ما أفضل طريقة لتناول الإطار القانوني لقطاع ال إن  

  ي  
 
ة؛  أنظمةقوانين و م القطاع الزراعي في غزة  نظ د  عاب على تلك القوانين  ع  ي  قصورها في   والأنظمة  ولكن 

والع الرقابي  دورها  الزراعي؛تأدية  المجال  في  والتنموي  القوانين وي    قابي  هذه  على  القائمين  على    عاب 

الظ   والأنظمة مع  يتلاءم  بما  تطويرها  الأخيرة؛و عدم  الحقبة  في  المستحدثة  م  روف   
ً
تباعا جمل  سنذكر 

 
 
 ، وهي على النحو التالي:يللتفصاقة ومدى حاجتها للتعديل والتطوير بش يء من طب  القوانين الم
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 : الإطار القانوني لقطاع الزراعة قبل النقسام •

القا  ر  م   بمرحلتين؛تنظيم الإطار  الزراعة قبل الانقسام  لقطاع  تمثلت  نوني  قوانين  قرارات بصدار باالأولى 

ب  (مراسيم) والثانية  تشريعاتٍ س  ،     ن 
 
الم التشريعي  المجلس   من 

 
العام  نتخ في  استمرت    ،1996ب  والذي 

 :، وذلك على النحو التالي2006ولايته حتى العام 

 قانون تشجيع الستثمار .1

الاستثع  ي   تشجيع  قانون  )د  رقم  الفلسطيني  لسنة  1مار   )1988   
 
الم القوانين  أهم   من 

 
على  ؤث رة 

م  بعد الانقسا  ؛ ومنها المجال الزراعي؛ وقد تم تعديل هذا القانون الاقتصاد الوطني بشتى مجالاته

  له ، وسنتعرض2011عبر قرار بقانون في العام 
ً
 .لاحقا

 شأن رسوم الخدمات والرخصالمرسوم الرئاس ي في  .2

   1999( لسنة  3رسوم الرئاس ي رقم )وضع الم
 
شأن رسوم  في    2000( لسنة  2)  ل بالمرسوم رقمعد  الم

والر   الزراعي  الخدمات  للقوانين  طبقا  الصادرة   خص 
 
الم في  طب  ة  الزراعة؛ قة  م    وزارة  في ة  حدد  رسوم 

ص على الرسوم  مقابل الخدمات الصادرة عن وزارة الزراعة في مجال القطاع الزراعي، حيث تم الن  

م   بالمرسوم.لحق  بجداول  للبلادتغي    إن    ة  الاقتصادي  المستوى  الفرد منحيث    ر  دخل  متوسط 

الج والرسوم  للضرائب  الاحتلال  وفرض  حصار  من  الراهن  لا مركيةوالوضع  يتبعه  ،  أن  بد 

تغي   الوضع  بالضرورة  مراعاة  مع  الزراعي  القطاع  لنمو  موائمة  تكون  حتى  الرسوم  مبالغ  في  ر 

م   منتجات وسلع وخدمات جديدة  ظهور  للمزارع، وكذلك  بالضرورة الاقتصادي  يحتاج  ستحدثة 

ة بين المنتجات كذلك لا بد من التفرقو فيما يتعلق بالرسوم الخاصة بها،    ؛مستحدثة  إلى قراراتٍ 

 .وتلك المستوردة من الخارج من أجل التخفيف عن كاهل المزارع "إسرائيل"المستوردة من 

 المرسوم الرئاس ي الخاص بإنشاء سلطة الأراض ي .3

بالم الأراض ي  سلطة  )تأسست  رقم  الرئاس ي  لسنة  10رسوم     ؛2002( 
 
تعط بسبب  عمل  ولكن  ل 

وهذا ها؛  د اختصاصاتحد  و مرسوم رئاس ي آخر ي  المجلس التشريعي لم يصدر أي قانون أو تشريع أ

الحكومي   والمؤسسات  الاختصاص  جهات  بين  التصادم  إلى   
ً
حتما أدى  يتعلق  بدوره  فيما  نفسها  ة 

بالأراض ي سواء الزراعية أو غيرها، فكان لا بد من تحديد اختصاص سلطة الأراض ي للوقوف على  

وزارة   اختصاص  عن  وتمييزه  اختصاصها  المسؤ   ؛الزراعةحدود  هي  الأخيرة  عن  باعتبار  الأول  ول 

 .تنظيم الأراض ي الزراعية والعمل فيها

أن   إلى  هنا  الإشارة  الحكومي    وتجدر  بالأراض ي  التصرف  أناط  السلطة المرسوم  رئيس  من  بقرار  ة 

ة والإسكان بناءً على تنسيب من رئيس سلطة الأراض ي ووزير الأشغال العام    ؛الوطنية الفلسطينية
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 و 
 
أ ثم  الوزراء؛وزير الحكم المحلي،  التنسيب لمجلس  أي تصرف من التصرفات   وبالتالي فإن    عطي 

   عد  ة ي  ة وبيعها لموظفي حكومة غز  التي تحدث في الوقت الراهن بالأراض ي الحكومي  
ً
الجهة    لأن    ؛باطلا

 
 
الأراض ي-فة  تصر  الم سلطة  الت    -وهي  حق  تملك  الساب لا  المرسوم  في  جاء  في  كما  ذكرهصرف   ، ق 

 
ً
حيث التباين الفاحش بين   "،الكسب غير المشروع"هذا البيع يندرج ضمن ما يسمى    إلى أن    إضافة

 لقا  عد  والذي ي    ،سعر البيع والسعر الحقيقي للأرض
ً
  2005نون الكسب غير المشروع لسنة  مخالفا

 
 
  ،ق في غزةطب  الم

 
  2010مكافحة الفساد لسنة ل بقانون عد  والم

 
 .الضفة الغربيةق في طب  الم

الأراض ي عن  حديثنا  سياق  ة؛  وفي     الحكومي 
 
الم أراض ي  إلى  الإشارة  من  )المستوطنات    راتحر  لابد 

)
ً
العام    الإسرائيلية سابقا للم  التابعة للإدارة  الوزراء احر  ة  في غزة  رات بموجب قرار مجلس  لمنعقد 

العام  ، و 2007( لسنة  1رقم ) للم  الإدارة  تتبع بدورها لحر  ة  الزراعة بموجب قرار  رات  مجلس  وزارة 

( رقم  بتاريخ    (9الوزراء  غزة  في  فإن  وبالت    ،2004لسنة    1/4/2014المنعقد  الأراض ي  الي  ة  هذه 
 
 كاف

ذا يدعو  تتبع لإشراف وزارة الزراعة من أجل الاستغلال الأمثل للأرض وتنمية القطاع الزراعي، وه

  و نظام يحكم وي  للحاجة إلى إصدار قانون أ
 
 ها. العمل فيم نظ

 قانون المياه  .4

  ي  
 
   2002( لسنة  3قانون المياه  رقم )م   نظ

 
 أهم النصوص الم

 
وكيفية   ،قة بمصادر المياه في البلادتعل

الاستنزاف من  حمايتها  وطرق  وغيرها،  الزراعة  في  صلاحي    ،استخدامها  يتناول  سلطة وكذلك  ات 

 كافة الأمور  باعتبارها جهة الاختصاص الفنية في    المياه
 
 الم

 
 ولم يطرأ على هذا القانون قة بالمياه،  تعل

 . أي تغيير أو تحديث في قطاع غزة حتى الآن

 قانون الزراعة  .5

 ي  
 
، ولم يشهد 2005المعدل لسنة    2003( لسنة  2بموجب قانون الزراعة رقم )  ؛م العمل الزراعينظ

تعديلات أية      ؛القانون 
 
التشريعي وتعط انعقاد المجلس  م قيامه بمهامه.  ل عمله وعدبسبب عدم 

 لتلبية احتياجات القطاع الزراعي برمته سواء المزارع أو تنظيم العمل  هذا  لم يعد  و 
ً
القانون كافيا

أو فيما يتعلق بتنظيم سير النشاط النباتي أو الحيواني أو مجال   ،داخل جهات الاختصاص الفنية

القا نصوص  ببعض  بالتمثيل  ذلك  إيضاح  ويمكن  ونموه،  السمكية  على  الثروة  والوقوف  نون 

 : القصور الذي يشوبها

الكوارث  • عن  المزارعين  لتعويض  الزراعية  والتأمينات  المخاطر  درء  صندوق  إنشاء  عدم 

( من القانون، حيث لم يتم الانتهاء حتى الآن من 3ة الواجب إنشاؤه بموجب المادة )الطبيعي  

طة الوطنية الفلسطينية السلة لتطبيق القرار بقانون الصادر عن رئيس  اللائحة التنفيذي  

 .2013لسنة 
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والتي تعتبر   ،والبيئةالصحة    المسالخ دور الجهات الأخرى كوزارتيأغفل القانون في موضوع   •

دور   وفذات  كماامهم  واللحوم،  الذبائح  فحص  في  )  عل  المادة  في  القانون  منه 70أوجب   )

 حتى اللحظة.  إنشاء نظام خاص بالمسالخ، ولم يتم إنجازه

 ا  جاءت •
ً
   ؛عن القيام بدور الردع  لعقوبات الواردة في القانون قاصرة

 
ت ق حق  فهي ضعيفة لا 

   لحماية المطلوبة للقطاع الزراعي،ا
 
 ولا ت

 
 للمزارعين أو الت  مث

ً
 كافيا

ً
ار المخالفين، وهنا ج  ل رادعا

المخالفات  حجم  مع  يتلاءم  بما  بالعقوبات  الخاصة  المواد  نصوص  تعديل  من  لابد  كان 

 
 
   رتكبةالم

 
ق في ظل غياب المجلس مثل هذا التعديل لن يتحق  و ،  احقق الغاية المرجوة منهلكي ت

 وتعطله. التشريعي

 

 الإطار القانوني لقطاع الزراعة بعد النقسام  •

   ؛صدرت خلال فترة الانقسام قرارات بقوانين من الرئيس
 
ق في الضفة الغربية فقط ، وقوانين أخرى  طب  ت

  التابعة لحركة "حماس" والإصلاحن كتلة التغيير ع
 
 :فقط، وذلك على النحو التالي ق في قطاع غزةطب  ت

 القرارات بقانون 

(  2القرار بقانون رقم )ب  1998( لسنة  1مار الفلسطيني رقم )تعديل قانون تشجيع الستث .1

 2014لسنة 

 ي  و عقد حزمة الحوافر"  ى "سم  النص على عقد ي    نون ومن أبرز التعديلات على القا
 
 ز حف  ل هذا العقد م  مث

ً
 ا

العام   الهيئة  من  إضافية  وإعفاءات  منحه حوافز  طريق  عن  الاستثمارللمستثمر  لتشجيع  ابل  مق  في  ة 

على الرغم من أن    ،لم يتم العمل بهذا التعديل كغيره في قطاع غزة  التزام المستثمر بتنفيذ عقده، لكن

ع سرعة  من  تزيد  العقود  هذه  البلاد. مثل  في  التنمية  التعديل    جلة  هذا  غير  وأعطى  للمستثمر  الحق 

المجالات في  الاستثمار  ةو   الفلسطيني 
 
الزراعيكاف المجال  في    من  من ضمنها  المساهمة  نسبة  تحديد  دون 

استثماراتٍ  البلاد  تشهد  غزة سوف  في قطاع  النص  هذا  تطبيق  حال  وفي  المال،  تساعد   رأس  ومشاريع 

 
 
 لبي االمنتفعين وت

 
 حتياجاتهم وت

 
ة المستثمر الأجنبي رفع الدعاوى إضافة إلى إمكاني    ل من نسبة البطالة؛قل

 
 
ي  و ستثمرة،  لمقاضاة الاحتلال في حال اعتدائه على الأرض الم ع علينا فرصة ضي  غياب مثل هذا التعديل 

لاحقةذهبي    . ةالاحتلال أمام المحاكم الدولي   ة في م 

القرار،   الج  تعديل  وتضمن  الضريبي   الإعفاء 
 
ك إعفاء  إلى  السياسي  زئي  للمشاريع  والصحي  لي  ة  ة 

ي  والتعليمي   التي  للإشكاليات   
ً
نظرا وذلك  أن  ة،  الأولى  ومن  الضريبية،  الدوائر  في  الجزئي  الإعفاء  سببها 

 .تستفيد المشاريع في قطاع غزة من هذا الإعفاء



10 
 

 
 
 ما ي  ة من محاسب قانوني  دقق  ة م  البيانات المالي    ستثمر وإلزامه بتقديموإضافة إلى التشديد على الم

 
ل  قل

 احتمالي  و الأخطاء  
 
وهذا بدوره ينعكس على استقرار الاقتصاد    ؛ستثمرة وقوع غش أو تدليس من قبل الم

 يحميه من التذبذب ومن أالوطني و 
 
   ستثمرين؛ هواء الم

 
عنى بالمشاريع الاستثمارية  ولم ا كان القطاع الزراعي ي 

، ولكن  لات الحاصلة على قانون الاستثمارلقطاعات فكان لا بد من اعتماد وتطبيق التعدي كغيره من ا

 .غاب ذلك بغياب عمل المجلس التشريعي

 

 شأن درء المخاطر والتأمينات الزراعية قرار بقانون في   .2

 أصدر الرئيس قرار 
ً
 الزراعيةدرء المخاطر والتأمينات  شأن  في    2013( لسنة  12رقم )بقانون    ا

 
شر ، وقد ن

الجر  الفلسطينيةفي  )الوقائع  الرسمية  )يدة  العدد  في  بتاريخ  102(  )أكتوبر(    22(  الأول  ، 2013تشرين 

يعني   نشرهوهذا  بمجرد   
ً
فعلا به  العمل  بدأ  قد  بقانون  القرار  هذا  حسب   أن  الرسمية  الجريدة  في 

 القانون 
 
تشكيل مجلس إدارة    تم  الطبيعية، و للتعويض عن الكوارث    القانون على تشكيل صندوق   ص  . ون

 من دون مشاركة أحد من قطاع غزة.  لهذا الصندوق 

 

 شأن المياه قرار بقانون في   .3

قرار   )صدر  رقم  بقانون  لسنة  14  شأ  2014(  المياهفي  حي  ،و ن  الض  دخل  في  التنفيذ  غز  من  فة  ز  ة،  دون 

وهي    ،لا يتجزأ من ثروة البلاد  باعتبار أن المياه جزء    ؛إلى هذا القرار  غزة  قطاعمعلوم بالضرورة حاجة  و 

رئيس  الزراعي  يعامل  العمل  تنشيط  م    ،في  القرار جاء  هذا  أن   ستحد  خاصة 
ً
ولينظم   ثا السابق  للقانون 

 كمي  
 
، وكذلك المياه المسموح باستخراجها من الآبار للحد من ستخدمة والرسوم الخاصة بذلكة المياه الم

 جوفي  استنزاف المياه ال
ً
ملة لمقدمي الخدمات في د لتزويد المياه بالج  وح  على إقرار سعر م    ة، وينص أيضا

 فلسطين،  
 
 ما يحمي المياه من تقل

 
ة فبالرغم  عالج  بات الأسعار واستغلال التجار، أما فيما يتعلق بالمياه الم

مواصفات تحديد     من 
 
الم العادمة  المياه  المو عالج  استخدام  مؤسسة  بين  بالتنسيق  و ة  المقاييس  اصفات 

اللهو  رام  في   الفلسطينية  المياه  وسلطة  الزراعة     ،فإن  وزارة 
 
يتطل المواصفات  هذه  تنسيق تطبيق  ب 

و  المواصفات  الزراعة  و المقاييس  مؤسسة  في  وزارة  الفلسطينية  المياه  فيما    عزة،  قطاعوسلطة  خاصة 

 
 
   قيتعل

 
الم الأنظمة  جميع  وتطبيق   بتطوير 

 
التوجيهي  تعل والمبادئ  )المعايير  البيئي  الحد  بقيم  لإ قة  عادة ة( 

و  وتحديد  العادمة،  المياه  المطلو استخدام  المواصفات  الاستخدام تطبيق  وحق  المختلفة  للمحاصيل  بة 

   اتٍ إجراء و إلى تشريعاتٍ   نحن بحاجةٍ ير للمياه المعالجة. من أجل ذلك  آليات التسعو 
 
  ت

 
  ؛ م استخدامهانظ

  لأن  
 
 عالج  المياه الم

 
 ة ت

 
 نق  عتبر الحل والم

 
 .ةات المياه الجوفي  ص كمي  ذ الأول في ظل تناق
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 القانون المدني  .4

ق في قطاع  طب  ، والذي ي  2012( لسنة  4ني الفلسطيني رقم )أصدرت كتلة التغيير والإصلاح القانون المد

القانون محل  ذه   ، وحل  غزة فقط العدلي  ا  ي  مجلة الأحكام  الكثير من الأحكام، حيث  في    ة 
 
القانون  نظ م 

الملكي   اكتسابهاأحكام  وطرق  للعقارات   وي    ،ة 
 
أو  نظ المزارعة  أو  الإيجار  كعقد  العقود  بعض   

ً
أيضا م 

 
 
لارتباطها بشكل أساس ي بالأرض،    همية فيما يتعلق بالقطاع الزراعيعد هذه الأحكام ذات أالمغارسة، وت

لل  ولكن   البعض  يدفع  ما  الغربية،  الضفة  في  النفاذ  حيز  يدخل  لم  القانون  مدى هذا  في  تشكيك 

حيث يؤدي إلى إرباك    ؛ن على القضاء أو على المواطن نفسههذا الأمر ليس بالهي    إن  دستوريته وقانونيته.  

أحكامه صحة  وتذبذب  القضاء  إثب  ؛عمل  في  المواطن  كاهل  إثقال  إلى  يؤدي  فهو  أخرى  جهة  ات  ومن 

القانوني   المراكز  استقرار  و حقوقه وعدم  على  ة،  نفسه  الأمر  العقا ينطبق  إيجار  الفلسطيني  قانون  رات 

  2013( لسنة 5رقم )
 
 دون الضفة. ق في غزةطب  الم

   1936( لسنة  74ات الفلسطيني رقم ) قانون العقوب  ومن المهم الإشارة إلى أن  
 
، لجهة ق في قطاع غزةطب  الم

 وخاصة تحديد  
ً
العقوبات الخاصة بالمخالفين ومرتكبي الجرائم، لم يتطرق لموضوع القطاع الزراعي أبدا

 
 
 .خالفينفيما يتعلق بوضع عقوبات رادعة لمستخدمي المبيدات الزراعية الم

 

 
ا
الوزراء   الوزارية  القرارات  -رابعا مجلس  عن  المتعلقة و   الصادرة 

 بقطاع الزراعة

 
 
ت التي  الأمثلة  بعض    هذه 

نشاطاته  وض  بكافة  الزراعي  القطاع  حماية  عن  الزراعة  قانون  مدى قصور  ح 

 . وعجزه عن مسايرة مجريات العمل الزراعي وتطوره

رقم    قرارباستثناء   .1 الوزراء  ومواد   2005لسنة    385مجلس  والبذور  التقاوي  إنتاج  بنظام  الخاص 

فإنه    ة؛الخاص بنظام المشاتل الزراعي    2005  ( لسنة2الإكثار النباتية، وقرار مجلس الوزراء رقم )

النباتي،   النشاط  أو نظام لتطوير  يتم إقرار أي قانون آخر  الزراعة من  لم  إنكار قرارات وزير  دون 

الزراعية الآفات  بمبيدات  مجال    ولكن    ،المتعلقة  متطلبات  لتلبية  كافية  تعد  لم  القرارات  هذه 

فيما    ؛قات التي يضعها الاحتلاللظروف التي تواجهها البلاد والمعو النشاط النباتي وخاصة في ظل ا

 أن يكون للمجلس التشريعي موقفوتداولها والاتجار بها، فكان لابد    يتعلق بالمبيدات الزراعية
ً
من    ا

لك الأحكام ويلبي احتياجات النشاط النباتي باعتباره من أهم النشاطات  أجل إقرار قانون يجمع ت

 .الزراعية وأكبرها في قطاع غزة
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إلىتجدر   .2 بسبب    الإشارة  غزة  قطاع  في  تطبيقها  يتم  ولم  الغربية  الضفة  في  التي صدرت  القرارات 

راعي، والذي  بنظام الحجر الز   2008( لسنة  18مجلس الوزراء رقم )حيث صدر في قرار    ،الانقسام

 
 
الم الأحكام   تناول 

 
اتعل مفتش ي  ومهام  المتبعة  والإجراءات  الزراعي  الحجر  بأماكن  الزراعي قة  لحجر 

والا الفحص  الوزر وإجراءات  مجلس  قرار  تداولها، وكذلك  والمسموح  المحظور  والمواد  رقم  تلاف  اء 

 ة وكيفية ضبط  الخاص بمنع تهريب المنتجات النباتي    2012( لسنة  12)
 
بة والإجراءات هر  المنتجات الم

 
 
المجالت  الم هذا  في  م    ،بعة  فنية  لجنة  انشاء   

ً
أيضا تناول   والذي 

 
لوزارة  شك تابعة  إدارات  عدة  من  لة 

الوز  مجلس  قرار   
ً
وأيضا النباتية،  للمنتجات  التسويقي  الوضع  لدراسة  )الزراعة  رقم  لسنة 6راء   )

البيطري في    2010 الحجز  نظام  ل  ؛شأن  أناط  م  والذي  البيطرية  للخدمات  العامة  ة  هم  لإدارة 

ة الضفة الغربي    لقرارات مطبقة وسارية المفعول فية ومتابعته، هذه االإشراف على المحاجر البيطري  

 
 
 هم  دون قطاع غزة ، وغياب مثل هذه القرارات الم

 
ر بشكل كبير على  ة وعدم تطبيقها في قطاع غزة أث

 .النباتي والحيواني تنظيم العمل الزراعي وإنتاجية النشاط

 

 مقترح قرار لمجلس الوزراء في  وزارة الزراعة في غزة  قدمت   .3
 
ق شأن نظام الاستزراع السمكي، وهو يتعل

تحت   ؛من أجل إنتاج الأحياء المائية كالأسماك وغيرها  ؛بإنشاء أقفاص في البحر للاستزراع السمكي

  .يدخل حيز النفاذ  هذا القرار لملكن ظروف الأسر والتحكم في عوامل البيئة، 
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ا
 : النتائج  -خامسا

سهم في الدخل يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات في النظام الاقتصادي الفلسطيني، وي   .1

 .، وخلق فرص عملوفي تحقيق الأمن الغذائي والبيئي، الوطني

انتهاكاتٍ واج  ي   .2 الزراعي  القطاع  مصادرة  ه  وأهمها:  الاحتلال،  من  متواصلة  الزراعية،   الأراض ي 

الزراعية الأراض ي  لأر وتجريف  الوصول  من  المزارعين  ومنع  أمام  ضا،  البحر  وإغلاق  يهم، 

 .، وتقييد حركة البضائع والمنتجات الزراعيةالصيادين

حيث نجد أن خطط التنمية   ،بسبب الانقسام  ؛لا يوجد  بيئة مناسبة  لتطور  القطاع الزراعي .3

 . ورها كداعم للسياسةلا تحقق أهدافها ولا تقوم بد

  ، وحد  امه في وقف عجلة إصلاح التشريعاتب الانقسام وعدم قيام المجلس التشريعي بمهتسب   .4

  في الضفة الغربية وقطاع غزة. دةوح  م   وخططٍ  من فرص وضع سياساتٍ 

الفلسطيني   .5 التشريعات  الانقسامعالجت  قبل      وبعده،  ة 
ً
بقطاع   منعددا المتعلقة  الأحكام 

 .تطرق لحقوق المزارعين هذه الأحكام لم ت، ولكن  الزراعة

  ؛يمتاز الإطار القانوني بالقصور  .6
 
 للمعايير الدولية لب إعادة النظر بهما يتط

ً
   .وفقا
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ا
 : التوصيات  -سادسا

به -1 المنوطة  مهامه واختصاصاته  التشريعي  المجلس  مع    ؛الضغط من أجل مزاولة  بالتعاون  وذلك 

 .ة الأخرى المؤسسات الحكومي  

ورفع مستوى وعيهم بضرورة    ة لديهمرفع مستوى المعرفة الزراعي  العمل على إعادة ثقة المزارعين و  -2

 .النهوض بالقطاع الزراعي من أجلهم وبهم

الفني   -3 الجهات  تقدم  المختفلة،  أن  اختصاصاتها  حسب  الزراعة،  وزارة  في  مة  للوزير  ن  المقترحات 

 . أجل تطوير القطاع الزراعي مع وضع الواقع السياس ي الفلسطيني في الاعتبار

للمزارع -4 الحقيقي  الدعم  الزراعي    ؛تقديم  الحيازة  بطاقة  العون   ة؛ عن طريق منحه  يد  من    وتقديم 

أر  الذين تضررت  للمزارعين  الزراعية  الأراض ي  الحروبيضاأجل استصلاح    "الإسرائيلية"   هم خلال 

 .على غزة

التشريعات  تو  -5 الغربية وقطاع غزة؛  حيد  الضفة  ويفي  العامة  المصلحة  يلائم  مع  بما  المعايير تواءم 

 .ة لحقوق الانسانالدولي  

6-  
 
الم ع الاستئناس المستمر بالقوانين سارية م  ،طبقة في قطاع غزةالاستفادة القصوى من القوانين 

 المفعول في 
 
 . ق في قطاع غزةطب  الضفة الغربية والتي لا ت

التنفيذي   -7 اللائحة  الطبيعيةإنجاز   الكوارث  عن  المزارع  تعويض  بصندوق  الخاصة  أجل   ؛ة  من 

القانون   على حقوقهم، والعمل على تطبيق 
ً
الغربية وقطاع   مساعدة المزارعين وحفاظا في الضفة 

 غزة.

 وح  خلق تشريع وطني م   -8
 
 من التشريعات الم

ً
عنى بالأراض ي بدلا  تفر  د ي 

 
ة التي تعالج  ربكقة والكثيرة والم

 .مسألة الأراض ي

  اعداد مشروع قانون ي   -9
 
ة  يجمع الأحكامو م النشاط النباتي بشكل مستقل  نظ

 
الصادرة عن وزير   كاف

الوزارة وضعتها  التي  الفنية  والشروط  تقديمه   من  الزراعة  أجل  من  للوزير  وتقديمه  الزام  دون 

 . للمجلس التشريعي

% من الموازنة 1ة، والتي لا تتجاوز  عي من الموازنة العام  ة القطاع الزراص  الضغط من أجل زيادة ح   -10

 .ة للسلطة الوطنية الفلسطينيةالعام  
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ا
 :المراجع -سابعا

 
ا
 الأبحاث والتقارير -أول

المعوقات والحلول،    –بحث حول وضعية الأراض ي الزراعية وحقوق المزارعين في قطاع غزة   .1

 . 2016د. عبد القادر جرادة، 

الفعلية  .2 الناحية  من  الأراض ي  لستخدامات  الوطنية  السياسات  مراجعة  حول  تقرير 

والمادية، ضمن مشروع النهوض بالنهج القائم على حقوق النسان لحماية الأراض ي الزراعية 

الت جمعية  تنفيذ  غزة،  قطاع  في  المزارعين  الزراعية  -الزراعيةنمية  وحقوق  اعداد الغاثة   ،

 .2014شركة رواد للتطوير والستشارات، 

تقرير حول مراجعة القوانين الفلسطينية ذات الصلة باستخدامات الأراض ي في قطاع غزة،  .3

ضمن مشروع النهوض بالنهج القائم على حقوق النسان لحماية الأراض ي الزراعية وحقوق  

، اعداد شركة رواد الغاثة الزراعية  -نمية الزراعيةجمعية الت  المزارعين في قطاع غزة، تنفيذ

 .2015والستشارات، للتطوير 

 .2014-2013-2012-2011-2010 -2002ركزي للإحصاء الفلسطيني عام تقارير الجهاز الم .4

5. Facilitating development of Urban and Peri-urban Agriculture in the Gaza         

 Strip for the local market", IN DEPTH POLICY REVIEW AND 

RECOMMENDATIONS, Dr Nabil ABU SHAMMALA, Oxfam, May, 2016 

 
ا
 القوانين الفلسطينية -ثانيا

 . 2012لسنة   4القانون المدني رقم  .1

 . 2005لسنة   11فلسطيني المعدل رقم قانون الزراعة ال .2

 .2002لسنة  3المياه لفلسطيني رقم قانون  .3

 . 1998لسنة  1فلسطيني المعدل رقم قانون تشجيع الستثمار ال .4

 . 1936لسنة  74قانون العقوبات الفلسطيني رقم  .5

 
ا
 القرارات بقانون   -ثالثا

 .2013لسنة  12قرار بقانون رقم   .1

 بشأن المياه.  2014لسنة  4قرار بقانون رقم   .2

 بتعديل قانون تشجيع الستثمار.  2014لسنة  7قرار بقانون رقم   .3
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ا
 القرارات الوزارية   -رابعا

 شأن الحجر الزراعي.في  2008لسنة  18قرار مجلس الوزراء رقم   .1

 شأن منع تهريب المنتجات الزراعية.في  2012لسنة  12مجلس الوزراء رقم   قرار  .2

 شأن الحجر البيطري. في   2012لسنة  6ر مجلس الوزراء رقم  قرا .3

 غزة.السمكي الصادر عن وزارة الزراعة في شأن الستزراع مقترح قرار مجلس الوزراء في   .4

 

 
ا
 المراسيم الرئاسية -خامسا

 شان انشاء سلطة الراض ي.في   2002لسنة   10الرئاس ي رقم المرسوم  .1

رقم   .2 الرئاس ي  بوزارة  في    2002لسنة  2المرسوم  المطبقة  والرخص  الخدمات  رسوم  شأن 

 الزراعة.
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 أثر غياب المجلس التشريعي على القطاع الزراعي في قطاع غزة 

 ملخص 

-  
 
خل الذي  الأثر  على  الوقوف  إلى  الورقة  هذه  أداة تهدف  باعتباره  التشريعي  المجلس  عمل  غياب  فه 

 إلى دوره في سن التشريعات والقوانين التي والوسيط بين الشعب والحكومة، و ب  الشع
ً
ذلك استنادا

 
 
  ت

 
العام  بلة  خو  م  بمختلف جوانبه، ودوره كجهة  م العمل الزراعي  نظ ة للسلطة الوطنية  إقرار الموازنة 

الديمقراطي    الفلسطينية، تعتبر  التنميةحيث  نجاح  عوامل  أهم  و كونها    ،ة  الحوكمة  تضمن توفر 

والشفافية الم  .المشاركة  التشريعي  المجلس  الديمقراطي  ويعد  مظاهر  من  الأهم  فلسطين،  ظهر  في  ة 

حدوث فجوة كبيرة بين احتياجات المواطن والقرارات  تسبب في  ة، و وغيابه أدى إلى غياب الديمقراطي  

 والأنظمة الصادرة عن الحكومة.

-  
 
ت   كما توضح الورقة أهم القوانين التي 

 
الضفة   والتي تباينت بالفترة الأخيرة بين  ،القطاع الزراعيم  نظ

ق في منطقة دون الأخرى،  فبعضها  الغربية وقطاع غزة، طب  على سير عجلة   كبير   سلبي  ما كان له أثر  ي 

 ة.التنمية الزراعي  

إلى الوحدة والوقوف في صف واحدالورقة  جاءت هذه   - من أجل   ؛في وقت نحن فيه بأمس الحاجة 

 الأخيرة .   العشر سنواتالة أدت إلى تراجعه خلال قطاع الزراعي الذي شهد تداعيات جم  النهوض بال

 
م
 نظمة للقطاع الزراعي: القوانين الم

 :رها ونطاق تطبيقها كالآتيويتعدد أيضا مكان وتاريخ صدو  ،تتعدد القوانين التي تنظم القطاع الزراعي

 
ا
   -أول

م
، وصدرت قبل  ة الغربية وقطاع غزة على السواءفي الضفقة طب  ة التي ل تزال مم وحد  القوانين الم

  :2007وقوع النقسام في العام 

رقم   .1 الفلسطيني  الزراعة  رقم  ا  2003لسنة    2قانون  بالقانون  ل  عد 
م
هذا    ،2005لسنة    11لم

الحاصلة   والتغييرات  الاحداثيات  من  الرغم  على  صدوره  منذ  تعديلات  أي  يشهد  لم  القانون 

 باستمرار في القطاع الزراعي والتي تستوجب التعديل والتنظيم. 

رقم   .2 الرئاس ي  الأراض ي  2002لسنة    10المرسوم  بإنشاء سلطة  قبل  الخاص  المرسوم صدر  ، هذا 

التي كانت تحتلها    مساحات واسعة من الأراض ي، واخلائه  الاحتلال من أراض ي قطاع غزةانسحاب  

    سميتو   المستوطنات،
ً
 لاحقا

 
عدم  نتيجة  قانونية  هذه الأراض ي معوقات    تواجهو رات،  حر  بأراض ي الم

 
 
  صدور قرار واضح وحاسم بالجهة الم

 
 .مة لهانظ
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العق .3 رقم  قانون  الفلسطيني     جاء  ،1936لسنة    74وبات 
ً
وخاليا  

ً
قاصرا القانون  أي  هذا   من 

ت باستخدامنصوص  للمخالفين  رادعة  عقوبات  للثروة   قر  الضرر  لمسببي  أو  الزراعية،  المبيدات 

   .الحيوانية

4.  
م
الم الرئاس ي  رقم  عد  المرسوم  بالمرسوم  والرخص  في    2000لسنة    2ل  الخدمات  رسوم  شأن 

الزراعي   للقوانين  في  الصادرة طبقا  تعديل أو تحديث  ، لم يطرأ عليه أي  وزارة الزراعةة المطبقة 

 
 
ستحدثة والتي تستوجب منذ صدوره على الرغم من وجود العديد من الخدمات والسلع الزراعية الم

 تحديدها برسوم معينة. 

  
ا
تها كتلة التغيير والصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في  صدر أالقوانين والقرارات التي    -ثانيا

   قطاع غزة دون الضفة الغربية:

أد    إن   التشريعي  المجلس  الضفةغياب  بين  انقسامه  إلى  ف و وقطاع غزة،    الغربية  ى 
 
 انقسام  بالتالي  خل

ً
  ا

 قانوني
ً
 ر عن المجلس التشريعي في  ، حيث صدا

 
ما تسبب   ق في الضفة الغربية،طب  قطاع غزة قوانين لم ت

في الدولة، ومن أهم   ارباك العمل في القطاع الزراعي سواء فيما يخص المزارعين أو جهات الاختصاصفي  

 : نينهذه القوا

رقم   .1 الفلسطيني  المدني    ي  و   ،2012  لسنة  4القانون 
 
وايجارهنظ العقار  بيع  وكذلك عقود   ،م عقود 

والمغارسة الزراعي،    ،المزارعة  العمل  صميم  من  تعتبر  م  و والتي  غير  القانون  الضفة طب  هذا  في  ق 

 الغربية. 

بنظام   .2 الخاص  الوزراء  مجلس  القرار  في  الستزراع  الزراعة  وزارة  من  المقترح  لم    ،غزةسمكي، 

   هذا القرار يدخل
 
.و ل المجلس التشريعي حيز التنفيذ بعد بسبب تعط

ً
 مجلس الوزراء أيضا

 
ا
 القوانين والقرارات التي صدرت في الضفة الغربية دون قطاع غزة:  -ثالثا

الس .1 تشجيع  رقم  قانون  الفلسطيني  تم   1998لسنة    1تثمار  والقطاع،  الضفة  في  به  والمعمول 

، هذا التعديل معمول به في الضفة الغربية دون قطاع   2011لسنة    2تعديله بالقرار بقانون رقم  

ة للقطاع للتحديثات الواردة عليه خاصة فيما يتعلق بالاستثمار  غزة، على الرغم من الحاجة الماس  

 الأجنبي داخل فلسطين. 

ق  ،  الخاص بنظام الحجر الزراعي  2008لسنة    18قرار مجلس الوزراء رقم   .2 طب  في الضفة الغربية ي 

 وغير معمول به في قطاع غزة.
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رقم  قرا .3 الوزراء  النباتية  2012لسنة    12ر مجلس  المنتجات  تهريب  بمنع  وكيفية ضبط   الخاص 

 
 
 بعة في هذا المجال.ت  المنتجات المهربة والاجراءات الم

 شأن نظام الحجر البيطري.في   2010لسنة  6ر مجلس الوزراء رقم  قرا .4

رقم   .5 بقانون  المياهفي    2014لسنة    14قرار  الغربيةطب  ي    ،شأن  الضفة  في   و ،  فقط  ق 
ً
معدلا جاء 

 . 2000 لسنة 3لقانون المياه الفلسطيني رقم  

على   يفرض  المؤلم  الواقع  القوى هذا  الحكومي    ،جميع  الحكومي  والمؤسسات  وغير  فلسطينة  في  ضرورة ة   ،  

انهاء الانقسام التشريعي وعودته لمزاولة عمله ومهامه  ؛العمل من أجل  انعقاد المجلس    ؛ والضغط من أجل 

 . م العمل الزراعييتنظ  من شأنها وحدةم  قرارات وقوانين واصدار 

الخاص  و  اللائحة  واقرار  الفلسطيني  المزارع  دعم  أجل  من  وبقوة  الضغط  التعويضات يجب  بصندوق  ة 

 انشائه في قانون الزراعة الفلسطيني. المنصوص على 

التنمية في فلسطينإن   إن    ؛لا تسير بالاتجاه الصحيح   خطة   بل 
 
ت إلى   ذلك راجع  و   حقق أي من أهدافها؛ها لا 

وحدة تعمل على تنمية  عدم وحدة وتعاون المرافق الحكومية كافة بمختلف قطاعاتها من أجل خطة تنمية م  

هنا لابد من تقديم الدعم لهذه المرافق من أجل تعزيز  و دون احداث أي تضارب بينها،  من    اتالقطاعجميع  

 ايجابية. وحدة ذات مؤشراتٍ التواصل بينها ووضع خطة تنمية م  

النظر    هذه  إن   نصب  تضع  تنظيمي    كافة؛  قاتالمعو الدراسة  سياسات  وجود  تعيق  عملي  التي  للقطاع  ة  ة 

القوانين  هذه  إلى  الاشارة  ومع  تحكمها،  وقوانين  أنظمة  وجود  السياسات  تلك  تستوجب  حيث  الزراعي، 

ا عن  النأي  أجل  من  القوانين  هذه  توحيد  من  لابد  كان  منها  تعاني  التي  الفادحة  لتناقض  والانقسامات 

 وتضارب المصالح ومن أجل تحقيق النزاهة والشفافية والمساواة. 

 


